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خلاصة—هذا البحث يبحث في مواضع رد البدل الواقع حشوًا إلى أصله.
الكلمات المفتاحية: مواضع رد البدل الواقع حشوًا إلى أصله.
I. المقدمة
تقدم أن البدل الواقع حشوًا يرد إلى أصله بشرطين: الأول: أن يكون حرف علة والثاني ألا يكون أصله همزة تلي همزة، وأن هذان الشرطان يتحققان في ثمانية مواضع: ثلاثة للألف واثنان للواو وثلاثة للياء وذكرنا أن مواضع الألف هي:
II. موضوع المقالة
تقدم أن البدل الواقع حشوًا يرد إلى أصله بشرطين: الأول: أن يكون حرف علة والثاني ألا يكون أصله همزة تلي همزة، وأن هذان الشرطان يتحققان في ثمانية مواضع: ثلاثة للألف واثنان للواو وثلاثة للياء وذكرنا أن مواضع الألف هي: الألف المبدلة من واو نحو: باب، والألف المبدلة من ياء نحو: ناب، والألف المبدلة من همزة لا تلي همزة نحو: راس وأن موضعي الواو هما: الواو المبدلة من واو نحو: موقن، والواو المبدلة من همزة لا تلي نحو: لوم المخفف من لؤم، وفيما يلي تفصيل مواضع الياء: 
الموضع الأول:
الياء المبدلة من واو كالياء في ميعاد، وميزان، وميقات وكلها بوزن مفعال من الوعد والوزن والوقت، وأصلها: موعاد، وموزان، وموقات، وقعت الواو الساكنة المفردة بعد كسرة فقلبت ياء، ومثل ذلك الياء في ريح، وأصلها رِوْح بدليل جمعها على أرواح، وكذلك الياء في (قيمة) وأصلها: قِوْمة بدليل قولهم: قومت السلعة، والياء في ديمة وأصلها دومة؛ لأنها مشتقة من الدوام، والواو في هذه الأمثلة كلها أبدلت ياء لوقوعها ساكنة بعد كسر مع كونها مفردة أي غير مدغمة في مثلها، وعند تصغير هذه الأمثلة يزول سبب الإبدال بتحرك الياء التي أصلها الواو الساكنة فترد إلى أصلها وهو الواو، فيقال في تصغيرها، موبعيد، ومويزين، ومويقيت، ورويحة بزيادة تاء؛ لأن (ريح) مؤنث، وقويمة، ودويمة.
 وقد شذ في هذا الموضع قولهم في تصغير عيد: عييد، بياءين، والقياس: عويد برد الياء إلى أصلها الواو؛ لأن العيد مأخوذ من العود.
ويدخل في أمثلة هذا الموضع أيضًا نحو: طي ولي، إذ الأصل فيهما: طوْى ولوى، فلما اجتمعت الواو والياء في كل كلمة منهما، والسابق منهما وهو الواو متأصل ذاتًا وسكونا قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، وعند التصغير يزول السبب الموجب لقلب الواو ياء بسبب ترك الواو، فلهذا ترد الياء إلى أصلها الواو فيقال في تصغيرها: طُوَيّ ولُوَيّ.
الموضع الثاني:
الياء المبدلة من همزة لا تلي همزة، وذلك نحو الياء في ريم، وبير، وذيب، فهذه الألفاظ تشتمل على ياء مبدلة من همزة لا تلي همزة؛ لأن أصلها هو رئم، وبئر، وذئب، وقد خففت بإبدال الهمزة ألفًا جوازًا وسوغ ذلك وقوع الهمزة بعد كسر وعند التصغير يزول السبب المجوز لهذا الإبدال بضم ما قبل الياء، فلهذا ترد إلى أصلها الهمزة، فيقال، رؤيم، وبؤيرة، وذؤيب.
الموضع الثالث:
الياء المبدلة من حرف صحيح غير همزة، كالياء في قيراط، ودينار، وديباج، والأصل فيها: قرّاط بتشديد الراء، ودنّار بتشديد النون، ودّباج بتشديد الباء، ودليل هذا الأصل قولهم في الجمع: قراريط، ودنانير، ودبابيج، وقد قلب أول المثلين في هذه الأمثلة ياء لانكسار ما قبله، وعند التصغير يزول هذا السبب المسوغ للقلب فترجع الياء إلى أصلها فيقال في تصغيرها: قريريط، ودنينير، ودبيبيج.
وإذا فقد أحد الشرطين الموجبين لرد البدل إلى أصله في تصغير ما وقع الإبدال في حشوه وجب إبقاء البدل على حاله، ولم يرد إلى أصله، وتذكر فيما يلي أمثلة لذلك: 
أولا: أمثلة لما فقد شرط كون البدل حرف علة:
أ- من أمثلة ذلك كون البدل همزة في نحو: صائم وقائم، وسائر وبائع، فالهمزة في هذه الأمثلة أبدلت من الواو في صائم وقائم، ومن الياء في سائر وبائع، والأصل: صاوم وقاوم، وساير وبايع فوقعت الواو أو الياء بعد ألف فاعل فقلبت همزة، والهمزة ليست من حروف العلة، ولهذا لا يجب رد البدل إلى أصله عند التصغير بل يبقى على حاله فيقال في تصغير هذه الأمثلة: صويئم، وقويئم، وسويئر، وبويئع، وهذا مذهب سيبويه، وتبعه عليه الجمهور، ومما يحتج به لهذا المذهب أن رد الهمزة إلى أصلها في التصغير يؤدي إلى اللبس في بعض الأمثلة كما لو قيل: قويم في تصغير قائم، فإنه يلتبس بتصغير: قويم، وقوام، وقوام، فإذا قيل: قويئم، امتننع اللبس، وخالف الجرمي الجمهور في ذلك فذهب إلى رد الهمزة إلى أصلها عند التصغير، وهو الواو أو الياء بحجة أن التصغير يزيل سبب القلب؛ لأن كلا من الواو أو الياء لن يقع بعد ألف فاعل، وعلى هذا يكون تصغير هذه الأمثلة عند الجرمي وحده: صوِّيم، وقوِّيم، وسوِّير وبوِّيع، وأصل صويم وقويم: صويْوم، وقويْوم، فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتًا وسكونًا قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، والراجح في ذلك مذهب سيبويه والجمهور، لكون التصغير والتكسير من وادٍ واحد، والعرب يقولون: صوائم وقوائم، في جمع صائمة وقائمة.
ب- ومن أمثلته أيضًا كون البدل تاء في نحو: متَّعد ومتَّزن من الوعد والوزن، ومتِّسر ومُتِّمن من اليسر واليمن، فالتاء في هذه الأمثلة مبدلة من واو أو ياء واقعة فاء للافتعال، وما تصرف منه، وعند تصغير هذه الأمثلة يقال: متيعد، ومتيزن ومتيسر، ومتيمن؛ لأن الإبدال واقع في حشو الكلمة، والبدل ليس حرف علة فيبقى على حاله ولا يرد إلى أصله، ووزن هذه الأمثلة في التصريف: فعيعل؛ لأننا حذفنا تاء الافتعال وأبقينا الميم لتقدمها ودلالتها على معنى الفاعلية، وهذا الذي قررناه مذهب سيبويه وتبعه عليه الجمهور، ومما يحتج به لهذا المذهب أن التاء في هذه الأمثلة ونحوها نزلت منزلة الأصل بدليل ثبوتها في التصاريف في نحو: يتعد ويتزن، ويتسر ويتمن، والأمر: اتعد، واتزن، واتسر، واتمن. وهكذا، كما أن رد الهمزة إلى أصلها في التصغير يؤدي إلى اللبس في بعض الأمثلة، فلو قيل في تصغير: متعد: مويعد لالتبس بتصغير: موعد اسم فاعل من أوعد، وموعد اسم مفعول منه، وموعد اسما للزمان والمكان من وعد، وهكذا.
وخالف الزجاج سيبويه والجمهور في هذا فذهب إلى رد التاء إلى أصلها عند التصغير؛ لأن سبب الإبدال وهو وقوع تاء الافتعال فترد التاء إلى أصلها وهو الواو أو الياء فيقول: مويعد، ومويزن، ومييسر، ومييمن، والراجح في ذلك مذهب الجمهور تحاشيًا لوقوع اللبس.
ج- ومن أمثلة فَقْدِ الشرط الأول هنا أن يكون البدل همزة أبدلت جوازًا من واو مضمومة واقعة حشوًا كما في: أدؤر جمع دار، وأنؤر جمع نار، والأصل فيهما: أدور وأنور وقعت الواو مضمومة ضمًّا لازمًا وهي غير مشددة ولا موصوفة بموجب الإبدال، فجاز إبدالها همزة؛ لأن اجتماع الواو مع الضم اللازم يشبه اجتماع واوين، فجاز هذا الإبدال للتخفيف. وإذا لم يكن البدل في الحشو حرف علة يبقى عند التصغير على حاله ولا يرد إلى أصله فيقال في تصغير أدؤر: أديئر، وفي تصغير أنؤر: أنيئر، وفي تصغير أثؤب جمع ثوب: أثيئب.
وهذا مذهب سيبويه، وتبعه عليه الجمهور، ومما يقويه أن الهمزة قويت بوقوعها حشوًا فلهذا أبقى عليها في التصغير، وأن قلب الواو همزة في هذا ونحوه جائز وليس بواجب، فهو أمر مستحسن، ولهذا أبقي في التصغير مع زوال علته.
وخالف المبرد سيبويه والجمهور في ذلك فأوجب رد البدل إلى أصله وهو الواو، لزوال الأمر المسوغ للإبدال- وهو ضم الواو عند التصغير الموجب لكسر ما بعد يائه وعلى هذا يقول في تصغير هذه الأمثلة: أدير، وأنير، وأثيب، والأصل فيها: أديور، وأنيور، وأثيوب، فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما متأصل ذاتًا وسكونًا قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.
ثانيا: المبدل من همزة تلي همزة:
سبق أن قررنا أن البدل في الحشو عند التصغير يبقى على حاله ولا يرد إلى أصله بشرطين ثانيهما ألا يكون مبدلًا من همزة تلي همزة، وعلى هذا يكون الفاقد لهذا الشرط على خلاف ذلك ويجب رده إلى أصله عند التصغير، ومن أمثلة ذلك:
أ- آدم، أصله أأْدم فلما التقت همزتان في صدر الكلمة، والأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة قلبت الثانية حرفًا من جنس حركة الأولى، وهو الألف، ولما كانت هذه الألف مبدلة من همزة تلي همزة، وجب أن لا ترد إلى أصلها عند التصغير وهو الهمزة، ولهذا عوملت الألف في (آدم) كما تعامل في الألف في نحو: خاتم، فقلبت واو، وقيل أويدم كما يقال: خويتم، لاقتضاء التصغير تحريكها وهي لا تقبل الحركة.
ومثله نحو: آكل من غيره وآخذ منه، وآمر منه، والأصل في الجميع: أأكل، وأأخذ، وأأمر فحصل فيهما من التغيير ما حصل في (آدم)، وعند التصغير يقال فيها: أويكل، وأويخذ، وأويمر.
ب- أيمة أصله أأمِمة؛ لأنه جمع إمام على أفعلة، فنقلت حركة الميم الأولى وهي الكسرة إلى الهمزة الساكنة التي قبلها، وأدغمت الميم بعد نقل حركتها في الميم الثانية فصارت الكلمة (أئمة) بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية مكسورة، وإذا التقت همزتان متحركتان، وكانت الثانية منهما مكسورة وجب إبدال الثانية ياء، فلهذا صارت أيمة، والياء هنا مبدلة من همزة تلي همزة كما تبين، وعلى هذا لا يرد هذا البدل عند التصغير إلى أصله، بل يبقى على حاله فيقال في تصغير: أيمة: أُيَيْمَّة، وفي هذا الصغر يلتقي ساكنان على الحد المفتقر، وهو الذي يكون فيه الساكن الأول حرف لين، والثاني مدغمًا في مثله كما في تصغيرهم دابة على: دوْيبَّة.
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